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Résumé 

La tromperie a balayé le champ de la 
publicité commerciale en algérie, car elle connaît 
actuellement une large diffusion en raison du 
développement de ses fondations, qu'elles soient 
traditionnelles ou modernes, alors que les agents 
économiques recourent à des méthodes 
frauduleuses pour promouvoir leurs produits et 
services afin d'attirer le plus grand nombre de 
consommateurs en affectant leurs  liberté de choix 
à la recherche de profits, ce qui est compensé par 
cette terrible expansion. Le phénomène présente 
des lacunes législatives, dues au manque de 
légalisation dans ce domaine vital, en plus de la 
rigidité des règles générales du droit civil et pénal 
de la législation algérienne pour suivre le rythme 
de l'évolution dans ce domaine et assurer la plus 
grande protection des consommateurs car ils sont 
le groupe vulnérable dans ce processus 
économique pour les dommages qu'il leurs inflige. 

Mots clés : publicité trompeuse; consommateur 
agent économique; protection civile et pénale ; 
déficience législative.  
 

Abstract 

The deception has swept the commercial 
sphere of publicity in algeria , as it is now widely 
spread because of the evolution of its traditional 
and modern metohds, the economic agents use 
fraudulent methods to promote their products  
and services in order to bring a high number of 
consumers by influencing their freedom of choice 
in pursuit of profits.This terrible expansion of the 
phenomenon is matched by legislative deficiency 
and the absence of a specific regulation in this 
vital area, as well as the inflexibility of general 
rules in the Civil and Penal Code of Algerian 
legislation to keep pace with the development of 
this scope and to provide the greatest protection 
to consumers as the vulnerable group in this 
economic process, as they are being affected by 
the damage. 

 
misleading advertising, consumer,  :Keywords

economic agent, civil and penal  protection, 
legislation  deficiency. 
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شھد حالیا یإذ  في الجزائر اكتسح التضلیل مجال الإشھار التجاري
حیث یلجأ  انتشارا واسعا نظرا لتطور دعائمھ سواء التقلیدیة أو الحدیثة،

لیة ترویجا لسلعھم و خدماتھم ستعمال طرق احتیاالأعوان الاقتصادیون لإ
بغیة جلب أكبر عدد من المستھلكین من خلال التأثیر على حریة اختیارھم 

الرھیب للظاھرة قصورا تشریعیا  سعیا لتحقیق الأرباح، و یقابل ھذا التوسع
تقنین خاص بھذا المجال الحیوي إضافة لعدم مرونة القواعد العامة   لغیاب

ر زائي من التشریع الجزائري لمواكبة التطوفي القانونین المدني و الج
عتبارھم الفئة الحاصل في ھذا النطاق و توفیر أكبر حمایة للمستھلكین بإ

 قتصادیة لما یلحقھم من أضرار.ھذه العملیة الإ الضعیفة في 
 

جزائیة،  ، حمایة مدنیة وإقتصادي عونإشھار مضلل، مستھلك،  :المفتاحیةالكلمات 
 تشریعي. قصور
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 مقدمة
كبر ھواجس المستھلك كونھ یقع أضحت مشكلة الإشھارات المضللة أحد أ

اقد دون بغیة دفعھ للتع ،صادیونضحیة لتصرفات خادعة یقوم بھا بعض الأعوان الإقت
مستعملین في ذلك كافة الطرق الإحتیالیة  ،بعین الإعتبار مساسھم بسلامة إرادتھالأخذ 

كبر فئة من المتاحة لممارسة أكبر تأثیر على أكافة الوسائل  و مستغلین ،الملتویة
المجالات و الآفاق التي  خصوصا مع تطور وسائل الإشھار في شتى ،المستھلكین

یقابلھ في الجانب الآخر من  جیا سواء السمعیة أو البصریة و مامامھم التكنولوفتحتھا أ
و اكتفاء المشرع  ،عدم مرونة في القواعد المنظمة لھذا الجانب في التشریع الجزائري

، و الجزائري بالقواعد العامة و بعض النصوص المتفرقة لتوفیر الحمایة للمستھلكین
لكل منھا عدة  لا توفر حمایة كافیة وخیر كون ھاتھ القواعد یعاب على ھذا الأ ھو ما

جوانب قصور تحول دون وصول المستھلك إلى الرضا بھذه الآلیات الحمائیة 
خصوصا في عدم وجود تنظیم قانوني خاص بالإشھارات التجاریة للحد من جانبھا 

 السلبي المتمثل في التضلیل.
معاییره و لمضلل و تبیان لى التعریف بالإشھار احیث ستھدف ھذه الدراسة إ

، ثم السلبیة نظرا لوجود تداخل بینھا ضافة لتمییزه عن بقیة أنواع الإشھاراتعناصره إ
. بعد ذلك نحاول واج ھاتھ المشكلة و اتساع نطاقھاتوضح الوسائل التي ساھمت في ر

ي في التشریع الجزائري توضیح الوسائل الحمائیة التي كفلھا القانونین المدني و الجزائ
الوسائل  التمییز بین ھضافة لمحاولة تبیان موطن القصور فیھا حتى یتسنى لللمستھلك إ
كبر حمایة مقارنة بغیرھا نظرا لوجود لأكثر ملاءمة لھ و التي تضمن لھ أو معرفة ا

 . ھاتباین بین
لعامة في التشریع او علیھ نطرح الإشكالیة التالیة: إلى أي مدى تعتبر القواعد 

للمستھلك في ظل تطور الكافیة درة على توفیر الحمایة الجزائري قاصرة و غیر قا
 التضلیل الإشھاري؟ظاھرة 

 القانونیة وو المصطلحات لمنھج الوصفي  لتبیان المفاھیم قد تمت معالجتھا باعتماد ا و
تحلیل ھاتھ النصوص و المواد القانونیة المدرجة في القانونین لكذا المنھج التحلیلي 

ضافة للوصول بغیة فھم محتوى و شروط كل وسیلة إئریین المدني و الجزائي الجزا
 ظاھرة تناول مفھوممبحثین الأول ی ھذا ضمن ضع النقص أو القصور فیھا. وإلى موا

  القصور التشریعي للقواعد العامة في ھذا المجال. و الثاني یوضحالإشھار المضلل 
 ظاھرة الإشھار المضلل: المبحث الأول

المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على  02-04نون من القا 3عرفت المادة 
الإشھار التجاري أنھ "كل إعلان یھدف بصفة مباشرة أو غیر  1الممارسات التجاریة

مباشرة إلى الترویج و بیع السلع أو الخدمات مھما كان المكان أو وسائل الاتصال 
جاتھ بھدف جذب الترویج لمنت المستعملة"، فھو كل ما ینشره المعلن بغیة التعریف و

     المستھلك و تحقیق منفعة، و یتطابق ھذا المعنى مع نظیره في اللغة الفرنسیة
(Publicité : Secteur professionnel ayant pour but de faire connaitre la 
vente ; message écrit ou visuel conçu a cet effet) 2. 

. یعد بذلك e about thing to buy): telling peopl ( Advertising3 و الإنجلیزیة
الإشھار التجاري في الوقت الراھن الوسیلة المثلى لعرض السلع و الخدمات على 

غیر أن المعلن قد یسلك مجرى الممارسات الغیر النزیھة في المعاملات  ،الجمھور
الأمر الذي یصنفھ ضمن المستھلك، إلى تضلیل  ديالتجاریة من خلال إشھاره التي تؤ

ئمة التصرفات المحظورة. وعلیھ نتناول مفھوم الإشھار المضلل (المطلب الأول) و قا
 أسالیب التضلیل المساھمة في انتشار الظاھرة (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: مفھوم الإشھار المضلل
الأصل في الإشھار التجاري أن یزود المتلقي بالمعلومات الكافیة الوافیة عن المنتج 
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إلا أن  034-09فھو حق یكفلھ قانون حمایة المستھلك و قمع الغش  ھارموضوع الإش
ھو ما یسمى  الممارسات الخادعة التي یعتمدھا المعلن قد تعیب رضا المستھلك و

بالإشھار المضلل الذي سنبین المقصود بھ (الفرع الأول) و نمیزه عن بعض التطبیقات 
 (الفرع الثاني).المشابھة لھ 

 قصود بالإشھار المضلل الفرع الأول: الم
، نتطرق من خلالھ إلى تقدیم تعریف عام للإشھار المضلل مع تبیان أنواعھ

 عناصر التضلیل فیھ و معاییره. 
 أولا: تعریف الإشھار المضلل 

ھ یصبح وسیلة للاحتیال و إن الإشھار عندما یتجاوز الوظائف المحددة ل 
الذي من شأنھ تضلیل و خداع ، 5ھو ما یطلق علیھ بالإشھار التضلیليالخداع و 

إدعاءات من  و المستھلك أو بإمكانھ أن یؤدي إلى تلك النتیجة، لما یتضمنھ من عبارات
شأنھا زرع اللبس و الأوھام في ذھن المتلقي فھي لیست بالكاذبة في حد ذاتھا و إنما قد 

 ،الدافع للتعاقدالذي یقصد بھ التغلیط و الخداع و الإیھام و التحایل  6تؤدي إلى التضلیل
 :كما لا یختلف معناه باللغة العربیة عن المعنى باللغة الفرنسیة

 (Tromper : Induire en erreur, tromper   un acheteur. trompe-l’œil : 
donner l’illusion de la réalité, apparence trompeuse) ،7 

 :و كذا الإنجلیزیة 
( Mislead, misleading, has mislead : to make  somebody believe 
something that is not true).8 

 10توجیھ المجلس الأوروبي المؤرخ في أما من الناحیة التشریعیة فقد عرفھ 
منھ على أنھ أي إشھار یحتوي في طریقة تقدیمھ على  الثانیةفي المادة  1984سبتمبر 

مادة الثالثة منھ على أن كما نصت ال ،أي تضلیل لھؤلاء الذین یوجھ أو یصل إلیھم
و  .9التضلیل یقع عن طریق إغفال إحدى العناصر الجوھریة للمنتجات المعلن عنھا

إنما نص على  بالعودة إلى المشرع الجزائري نلاحظ أنھ لم یورد تعریفا صریحا لھ و
المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على  02-04من القانون  28حالاتھ بموجب المادة 

ت التجاریة  " دون الإخلال بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة الأخرى المطبقة الممارسا
في ھذا المیدان، یعتبر إشھارا غیر شرعي و ممنوعا ، كل إشھار تضلیلي لاسیما إذا 

 كان: 
یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف  -1

 ممیزاتھ.منتج أو خدمة أو بكمیتھ أو وفرتھ أو 
یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو منتجاتھ أو خدماتھ أو  -2

 نشاطھ.
یتعلق بعرض معین لسلع أو الخدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على  -3

مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنھ ضمان الخدمات التي یجب تقدیمھا عادة، 
 ار". بالمقارنة مع ضخامة الإشھ

نلخص أن الإشھار المضلل سلوك غیر شرعي یصنف ضمن التصرفات 
المحظورة، یتمركز بین الإشھار الصادق و الإشھار الكاذب، كونھ یؤدي إلى تغلیط 
المستھلك سواء كان ذلك عن قصد أو بغیره، كما لا یھم أن تحمل رسالتھ الكذب من 

ادق لأنھ یصاغ بعبارات تؤدي لا ھو بص عدمھ، فلا ھو بكاذب یحمل بیانات كاذبة و
 .10إلى الخداع

 شھار المضللثانیا: أنواع الإ
تظھر أنواعھ من خلال نصوص تشریعیة مفرقة حیث نمیز إشھارا مضللا في 

 :  11حد ذاتھ و اشھارا یحتمل أن یؤدي إلى التضلیل
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الإشھار المضلل في حد ذاتھ: ذاك الذي یحمل صیغ و عبارات تؤدي حتما إلى  -
المتعلق بحمایة  03-09من القانون  68برز من خلال نص المادة التضلیل ی

 المستھلك و قمع الغش "... كل من خدع..." .
الإشھار الذي من المحتمل أن یؤدي إلى التضلیل: و ھو الذي یحتمل التضلیل من  -

المتعلق  04-02من القانون  28عدمھ أي التضلیل فیھ نسبي، أشارت الیھ المادة 
"... أو عناصر یمكن أن تؤدي المطبقة على الممارسات التجاریة   بتحدید القواعد

 03-09من القانون  68إلى التضلیل أو إلى الإلتباس..."، بالإضافة إلى المادة 
 المتعلق بحمایة المستھك و قمع الغش " ... أو یحاول أن یخدع..."

 ثالثا: عناصر التضلیل
 لیتحقق التضلیل یستوجب توافر عنصرین: 

صر المادي: یظھر الجانب المادي للإشھار المضلل في كل ما یخلف لبسا بأیة العن -
وسیلة كانت بھدف التأثیر على إرادة المستھلك و توجیھھا إلى اقتناء المنتج، و أن 

 02-04من القانون  28ینصب ھذا التضلیل على احدى الحالات الواردة في المادة 
 السالفة الذكر. 12ل و المتممالمحدد لقواعد الممارسات التجاریة المعد

العنصر المعنوي: یراد بھ البحث عن مدى سوء نیة المعلن و مدى اتجاھھا إلى  -
تضلیل المتلقي قصد ایقاعھ في اللبس و الخداع، غیر أن الفقھ و القضاء استقر على 
تكییف الإشھار المضلل أنھ جریمة فالقانون یجرم الفعل المادي دون الحاجة للبحث 

 . 13في النیة

 رابعا: معاییر التضلیل 
یرتبط تقدیر التضلیل بموضوع الرسالة الإشھاریة و ما تحملھ من وضوح في 
البیانات و المعلومات المتعلقة بالمنتج محل الإشھار و ما یبعثھ من فكرة في ذھن 
المتلقي و مدى ما تعتمده من تحایل و ھو ما یفرقھ عن الكذب الذي یقوم على 

لحقیقة بنیة الغش، و علیھ تنقسم الآراء في شأن تقدیر التضلیل معلومات مغایرة ل
لجانبین أحدھما یأخذ بالمعیار الشخصي و الآخر یرى أن التضلیل یحدد بناءا على 

 معیار موضوعي.
المعیار الذاتي: ینظر إلى شخصیة المتلقي و یبحث عما ھو كامن في نفسھ بحیث  -

خداعھ بما تحملھ الرسالة الإشھاریة یعتمد على مدى تفطن ھذا الأخیر و مدى ان
، إضافة إلى البحث في نیة 14التي تسعى إلى لفت انتباھھ بمختلف الطرق المستعملة

تركیز على التضلیل ذاتھ. انتقد المعلن سوئھا من حسنھا حتى یقدر التضلیل دون ال
ا الجانب كونھ غیر دقیق یتطلب البحث في باطن الفرد و یختلف تطبیقھ من ھذ

 .15لآخر، ما یصعب على القاضي الجزم فیھشخص 
خذ فیھ بمعیار الرجل المعتاد متوسط الذكاء فلا یجبر ؤالمعیار الموضوعي: ی -

القاضي بالبحث في ما یدور داخل الشخص و إنما یكتفي بمعیار ینطبق على 
الكافة، أي المعیار المجرد الذي بموجبھ لا یقوم التضلیل في الإشھار إلا إذا كان 

 . 16ھ تضلیل المستھلك العاديمن شأن

یرجح عموما المعیار الموضوعي لتقدیر التضلیل في الإشھار التجاري، غیر 
قضائي لغیره، باختلاف  أن الاختلاف یبقى قائما من قاضي لآخر و من فكر

 الثقافات بین المجتمعات.  كذا السلوكات و التشریعات،
 طبیقات المشابھة لھ.الفرع الثاني: تمییز الإشھار المضلل عن بعض الت

سبق و أشرنا أن الإشھار المضلل یمثل أحد التطبیقات المحظورة من الإشھار 
علیھ نعرض باقي  التجاري التي تقوم على ممارسات غیر نزیھة و غیر مشروعة، و
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 التطبیقات حتى نمیزھا عن الإشھار المضلل.
 La publicité mensongèreأولا: الإشھار الكاذب 
یتضمن بیانات مخالفة للحقیقة بھدف غش المستھلك أو المتلقي  ھو كل إشھار

عامة، كما لا یفرق إن كان الكذب عملا إیجابیا بإظھار معلومات مغایرة للواقع أو 
، فالكذب 17بعمل سلبي كالسكوت عن واقعة لو علمھا المتعاقد لما أقدم على التعاقد

ر على رضا المتلقي، عرفھ عمل عمدي یعطي وصف مغایر للحقیقة الھدف منھ التأثی
على  1999من مشروع قانون الإشھار لسنة  41المشرع الجزائري من خلال المادة 

أنھ " یعتبر إشھارا كاذبا إذا تضمن إدعاءات و إشارات أو عروض خاطئة من شأنھا 
أن تخدع المستھلك أو المستعمل للمواد أو الخدمات "، كما أورد حظره ضمن المادة 

المتعلق بكیفیات صناعة مواد التجمیل و  37-97م التنفیذي رقم من المرسو 12
حیث نصت على أنھ " یمنع في صناعة  18التنظیف البدني و توضیبھا و استیرادھا

مواد التجمیل و التنظیف البدني أن تستعمل... و كل إجراء إشھار أو عرض أو بیع 
 یوحي بأن المنتوج یتمیز بخصائص لا تتوفر فیھ حقا... ".

موما لا یمكن تصور إشھارا بلا كذب و بحقائق مطلقة غیر أنھ على المعلن التحكم ع
في درجات ھذا الكذب و تجنب إلحاق الأضرار بالغیر. فحیثما تواجدت معلومة خاطئة 

 لك.   النظر عن الوسیلة المستعملة في ذ في الرسالة الإشھاریة تواجد الكذب بغض
      La publicité comparativeثانیا: الإشھار المقارن 

الكذب في الإشھار لیس بالأسلوب الوحید لخداع و تضلیل المستھلك و إنما نجد 
الإشھار المقارن الذي یقوم من خلالھ المعلن بمقارنة سلعھ و خدماتھ بما یقابلھا من 
منافسة، الأمر الذي یبعث نوعا من الشك و التردد و یؤثر على سلامة القرار المتخذ 

لمستھلك، كون ھذا الإشھار یعتمد الأسلوب الإقناعي حیث تتم محاولة من طرف ا
إثبات أفضلیة منتج على آخر منافس لھ و یستعمل في ذلك كل الطرق المتاحة سواء 

، و مثالھ ما یعرض علینا یومیا من إشھارات سوائل غسیل 19مباشرة أو غیر مباشرة
معلن یبرز مزایا منتجھ في حین الملابس أو الأواني و حتى الأیدي حیث نلاحظ أن ال

یظھر في صورة مقابلة المنتج المنافس لھ في السوق مع ظھور صورتھ بشكل غیر 
) أو إطار أبیض فوقھا مع   (xواضح تماما أو إخفاء العلامة التجاریة بوضع إشارة

إبقاء الشكل قابل للتمییز و تبیان مساوئ ھذا الأخیر. محاولا بذلك إغراء الجمھور و 
عدد كبیر منھم سعیا لتحقیق الأرباح على حساب الغیر، الأمر الذي یدرج  كسب

الإشھار المقارن ضمن قائمة الممارسات غیر النزیھة في مجال المنافسة لما یلحقھ من 
أذى بالمنافس و علیھ تعتبر منافسة غیر مشروعة تستوجب قیام المسؤولیة على أساس 

مة العون الاقتصادي المنافس من جھة و الخطأ التقصیري المتمثل في الحط من قی
 .   20التحایل على المستھلك و إیقاعھ في لبس من جھة أخرى

   La publicité commerciale clandestine ثالثا: الإشھار الخفي
الإشھار الخفي أو كما یدعى بالإشھار الغامض أو المموه، أحد الإشھارات 

تھدد سلامة رضا المستھلك و حقھ في المنعكسة سلبا على نظام المنافسة و التي 
، فھو ذلك الذي یخفیھ المعلن عن الجمھور 21الحصول على المعلومات الصحیحة

الإشھار مسبوقا بحیث یظھر في صورة إعلان رسمي أو سرد حقائق، عادة ما یكون 
في حالة غیابھا یحدث أن  أو " فقرة إشھاریة" و إعلان أو دعایة"بكلمة "إشھار"، "

ذھن المتلقي أن ھذا الكلام عبارة عن وقائع حقیقیة في غایة الجدیة، كأن  یتصور في
أو ظھور أحد  22یتم الإشھار عن مشروع تجاري مثلا في صورة لقاء مع مسؤول

نجوم الریاضة  و الفن و ھو یحمل علامة ما ( سواء ھاتفا ذكیا أو لباس... ) في حیاتھ 
أثناء عرض الأفلام أو البرامج، دون الیومیة و كذا ظھور المنتج في لقطة عابرة 

الإشارة إلى أنھ إشھار فیتجھ مباشرة إلى خداع المستھلك لا شعوریا مؤثرا على 
 تصرفھ الاستھلاكي. 

تكمن خطورة ھذا النوع من الإشھارات في كونھ إشھار مدفوع الأجر یھدف إلى 
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صداقیة و أن ما تلقاه ذو مبتحقیق الأرباح عن طریق إیھام المتلقي و خداعھ 
موضوعیة، و الأكثر من ذلك أن الخداع فیھ مزدوج حین یقتنع المتلقي أن ما یتلقاه 
عبارة عن معلومات و لیس بإشھار، و في ما یتضمنھ الإشھار ذاتھ من كذب و 
تضلیل. فالإشھار الخفي یبقى صورة من الصور الممنوعة عن الإشھار التجاري حتى 

 .   23قةو إن تضمن معلومات حقیقیة و صاد
 

  La publicité dangereuseرابعا: الإشھار الخطیر 
ھو صورة أخرى من تطبیقات الإشھار التجاري المحظورة، یدعى بالخطیر 

من  42لأنھ یشجع المستھلك الإقدام على المخاطر فقد نصت على حظره المادة 
ن مشروع قانون الاستھلاك الفرنسي " یعتبر محظورا كل إعلان یشمل بأي شكل م

الأشكال مزاعم أو إشارات أو عروض من شأنھا أن تولد سلوكا خطیرا في صحة و 
سلامة الأشخاص"، و مثال الإشھار الخطیر الترویج لمستحضرات طبیة تجمیلیة على 
مواقع التواصل الاجتماعي في حین ھذه الأخیرة عبارة عن مواد كیمیائیة خطیرة 

أو  خبراء التجمیل و أطباء الجلد،یستوجب استعمالھا أخصائیین ذوي كفاءة من 
خلطات أعشابیة للتنحیف مثلا أو التنشیط لا یعرف مصدرھا و لا ھي خاضعة 
للمراقبة طبیة قد یؤدي استھلاكھا إلى ھلاك الفرد، فالمواد الصیدلانیة و الأدویة نظم 

المعدل و المتمم  2008جویلیة  20المؤرخ في  13-08الإشھار فیھا القانون رقم 
ضمن الفصل السابع منھ المعنون  24المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا 05/85نون للقا

 بالإعلام الطبي و العلمي.
الإشھار الخطیر محظورا من أولھ على أساس عدم شرعیة محل أن خلاصة القول 

الإشھار لما یسببھ من أخطار على المتلقي عكس الإشھار المضلل و باقي التطبیقات 
 لما تتضمنھ من كذب و غش و خداع.التي تحظر بالنظر 

 وسائل انتشار الإشھار المضللالمطلب الثاني: 
حتى یظھر الإشھار التجاري بشكل خادع من شأنھ تضلیل المستھلك  یلجأ 
المعلن إلى عدة أسالیب و وسائل یتعذر حصرھا و علیھ إتفق الفقھ على الأخذ بالصور 

 شھار التجاري.الآتیة كأساس لتحدید أسالیب التضلیل في الإ
 الفرع الأول: الإدعاء بالتفرد و الوعود الغیر محققة

"، عبارة شائعة في الإشھارات ..." المنتج الأول الذي یوصي بھ الخبراء
التجاریة تستخدم للتعبیر عن تفرد المنتجات في السوق و إن كانت تھدف لشيء فھي 

دلالة أن ما یقدمھ من سلع و تھدف إلى خداع و تضلیل المتلقي، حیث یعتمدھا المعلن لل
خدمات لا نظیر لھ لمحاولة إقناع المستھلك أن یترك جمیع المنتجات المنافسة 

 .25المعروضة في السوق و توجیھھ لاقتناء ما یعلن عنھ
ا الأخیر في إشھاره وعودا كاذبة و مضللة للمستھلك، كأن یروج كما قد یستعمل ھذ

تماما عن مشكلة الصلع أو غسول شعر  لخلطة زیوت یدعي من خلالھا أنھا تقضي
یقضي عن مشاكل القشرة نھائیا في حین المنتج لا یحققھا، الأمر الذي یصنفھ  مع 

 التأثیرالإشھار الكاذب كونھ لم یحقق ما ادعى بھ. فالھدف الأول و الأخیر من كل ھذا 
مبدأ  ستفادة، بغض النظر عنلكین و جذب عدد أكبر منھم قصد الإعلى إرادة المستھ

 .النزاھة في المعاملات
 الفرع الثاني: الاستخدامات اللفظیة و البصریة    

یقصد بھا الألفاظ و المصطلحات و كذا الصور و اللافتات التي یستخدمھا 
المعلنون عادة قصد جر المستھلكین نحوھم ، فلا یوجد منا من لم تعقبھ عبارة 

غیر أن معظمھا في الحقیقة  ،(Gratuit)أو مجانا  (Promotion/ Solde)تخفیضات 
مجرد تضلیلات إشھاریة حیث لا یتصور أن یعرض بائع أو منتج سلعھ و خدماتھ 
مجانا على المستھلك و إنما ھي ألفاظ مزیفة تحمل نوعا من التحایل وراءھا كما أنھا 
تلحق أضرارا بالمؤسسات التجاریة و الصناعیة، أمثلة ھذه الاستخدامات في الإعلان 
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نح منتج مجانا مقابل شراء أحد المنتجات غیر أنھ لا یطبق في الحقیقة أو أن یتم عن م
الترویج عن تخفیض لنوع من السلع و عند الإقبال علیھا تعرض على المقتني سلع 

و كذا بالإشھار عن  26أخرى تختلف في الثمن بحجة أن المروج عنھا قد نفذت
اختیار المستھلك ما یرضیھ و حین  %100تخفیضات تمس كل السلع و الخدمات 

 یفاجئ أن ذاك النوع لیس ضمن التخفیضات. 
 
 

 الفرع الثالث: الدعائم الإشھاریة
ترتكز الإشھارات التجاریة على وسائل سمعیة، بصریة و سمعیة بصریة حیث 

 سنمیز طریقتین للإشھار التجاري التي تكون عادة القبلة الأولى للمستھلك و ھي:
 تلفزیونیةأولا: الإشھارات ال

تحظى التلفزة بإقبال و اھتمام كبیر من طرف الجمھور حیث كانت تسكن 
البیوت فقط سابقا أصبحت الیوم منتشرة في المقاھي و المحلات فنظرا لاتساع مجال 

لذلك نجد أن بعض الجوانب الھامة علن لبث رسالتھ الإشھاریة، تأثیرھا یستغلھا الم
في الجزائر سبق و نظمھا المرسوم التنفیذي رقم  للإشھارات التي تتم عبر التلفزیون

منح امتیاز عن الأملاك الوطنیة و المتضمن  1991أفریل  20المؤرخ في  91-101
الصلاحیات و الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومیة للتلفزیون إلى المؤسسة العمومیة 

باحترام  28صارمبإلزامیة احترام الرسالة الإشھاریة لبعض القواعد بشكل  27للتلفزیون
اللغة و الدین و كذا الأجناس و الألوان ابتعادا عن العنصریة و  ،الوقت المخصص

المیولات السیاسیة مع منع الإشھارات المحظورة و الاستغلال مع إلزامیة التحلي 
 بالصدق.

 یا: الإشھارات على شبكة الإنترنتثان
ننا و بالتالي فھي أھم وسیلة تواصل بین الناس في زم نترنتتعتبر شبكة الإ

إقناعھم بالمنتجات كون ھؤلاء متصلین بھا  أبسط طریقة للوصول إلى المستھلكین و
أو  (web)نترنت إما عن صفحات الویب با، حیث یتم الإشھار على شبكة الإغال

بواسطة إرسال إشھارات بشكل مفاجئ للمستھلك دون إرادتھ و بشكل مكثف عبر 
، أو (spamming ou pollupostage) ي ما یعرف بالبرید الإلكتروني بغرض تجار

أو عبر مجالس  (les chats)بواسطة ندوات الإتصال التي تعرف بغرفة الدردشة 
 FTP (transfer protocal  أو حتى بطریق  (les forums de discussion)النقاش 

file)، من  10الإشھار عن طریق البرید الإلكتروني قد نصت المادة  أما بخصوص
المتعلق بالعقود المنشأة عن بعد، أنھ لا  1997أبریل  20التوجیھ الأوروبي تاریخ 

یمكن استعمال تقنیات الاتصال عن بعد باتجاه المستھلك، إلا إذا غاب الاعتراض 
. كما فرضت عدة أنظمة لتنظیم ذلك و أتیحت للدول حریة 29الواضح من ھذا الأخیر

ي ھذا المجال بموجب الإرشاد الأوروبي، و فرض أحكام قانونیة لحمایة المستھلك ف
نظرا لعصرنة التكنولوجیا التي نواكبھا  و كذا انتشارھا و تنوع أسالیبھا قد یستخدم 
المعلن الغش و التضلیل لخداع المستھلك بتقدیم معلومات خاطئة غیر صحیحة عن 

ث المنتج و مثال ذلك ما نجده من إشھارات على مواقع التواصل الاجتماعي حی
لما یحضون بھ من شعبیة واسعة (les influenceurs)  یستخدم المعلن المؤثرون

للترویج بالسلع و الخدمات سواء بطریقة مباشرة أي مدحھا على أنھا الأفضل أو غیر 
مباشرة كحملھم لعلامة تجاریة معینة، و یكون الغرض مادیا یخدم مصلحة الطرفین 

مة و المؤثر بمقابل مالي أو خدمة مقابل أو الخد ةأي كل من المعلن صاحب السلع
 فیھا خدمة، كما نلاحظ بروز جمیع التطبیقات الواجب حظرھا عن الإشھار التجاري

 للتأثیر على حریة اختیار المستھلك، فتكون إدعاءاتھم باطلة مبنیة على التضلیل.
 فرع الرابع: الاستدلال  بالخبراءال

شھاریة إقناعا و تأثیرا على المستھلك یعتبر ھذا الأسلوب من أھم الأسالیب الإ
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حیث یستعین المعلن بشھادة خبراء في مجال منتجھ للإشھار عنھ لیتم تأییده من قبلھم و 
فنجد أطباء  30تأكید ما ورد في الرسالة الإشھاریة و المصادقة علیھ استعانة بخبرتھم

م كما مختصین في الجھاز الھضمي یوصون بمكمل غذائي یقضي على مشاكل الھض
نجد أخصائیین في طب العظام ینصحون بمكملات غذائیة أو مسكنات آلام المفاصل أو 

نوع تبلغ حدا من العداء عالمي یرشح حذاء ریاضي لعلامة معینة، فخطورة ھذا 
الجسامة ھي الأخرى كونھ یعتمد في طیاتھ الكذب لتوجیھ المستھلك و التأثیر علیھ 

في مجالھم ما یشكل صورة من صور  بموجب شخصیات موثوقة و ذوي كفاءة
 التضلیل خاصة إذا ألحق المنتج أضرارا بالمقتنین.

 ةالمضلل اتالإشھار مواجھة في القواعد العامة للتشریع الجزائري: المبحث الثاني
شھار التجاري كرس المشرع الجزائري الحمایة للمستھلك من التضلیل في الإ

المطالبة بالتعویض عن العقود و  ضمن قواعده العامة، حیث منحھ حق إبطال
الأضرار بموجب دعاوى نظمھا القانون المدني الجزائري، و كذا قانون حمایة 

قمع الغش الذي یسعى إلى نفس الھدف بمنحھ الضوء الأخضر لجمعیات  المستھلك و
حمایة المستھلك من أجل ممارسة نشاطھا، إضافة إلى القانون الجزائي الذي یجرم 

یمكن مستھلكین و المعاقبة علیھا. فھل فعال التي تلحق الأضرار بالبدوره بعض الأ
 اعتبار ھذا الاھتمام كافیا و یسد ثغرات غیاب تقنین خاص بالإشھار التجاري؟ 

الحمایة المدنیة و في  الوقوف على مواضع القصورالإجابة على ھذا الاستفسار تتطلب 
 مطلب الأول و الثاني من ھذا المبحث.  الجزائیة التي یكفلھا القانون الجزائري ضمن ال

 
 الحمایة المدنیة في مواجھة الإشھار المضللقصور  جوانبالمطلب الأول: 

المتضرر آلیات حمائیة متمثلة في دعاوى قضائیة یستأثر بھا حقھ، للمستھلك 
غیر أن ھذه الأخیرة قد یعیبھا بعض القصور فلن توفر لھ النتائج المرجوة، و ھو ما 

الوقوف عنده من خلال دعوى التدلیس (الفرع الأول)، دعوى الغلط (الفرع  سنحاول
الثاني)، دعوى المطالبة بالتنفیذ العیني أو التعویض (الفرع الثالث) و دعاوى جمعیات 

 حمایة المستھلك (الفرع الرابع).
 دعوى التدلیس الفرع الأول: 

للخداع ة لتعرضھم رفع دعوى التدلیس نتیجیسعى الكثیر من المستھلكین إلى 
ن للتأثیر علیھم وبسبب الإشھارات المضللة التي یعمدھا بعض الأعوان الإقتصادی

ودفعھم للتعاقد تحت تأثیر طرق إحتیالیة، و تعتبر ھذه الدعوى إحدى آلیات الحمایة 
لمادة التي أقرھا لھم المشرع بموجب قواعد القانون المدني الجزائري من خلال نص ا

جأ أحد یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لولى التي تنص "الفقرة الأ 86
 31ما ابرم الطرف الثاني العقد"من الجسامة بحیث لولاھا ل المتعاقدین أو النائب عنھ

یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو " في فقرتھا الثانیة علیھ أیضا  ما نصت
م بتلك الواقعة أو ھذه للیبرم العقد لو عملابسة إذا ثبت أن المدلس علیھ ما كان 

 .الملابسة"
 عنصرینیس في الإشھار یقوم على حیث یستشف من نص المادة أن التدل

متمثل في الطرق الإحتیالیة بكافة الوسائل الممكنة التي یستعملھا نصر مادي ا عملھأو
اني یمثل ث نصرعالعون الإقتصادي بغیة التأثیر في سلامة إرادة المستھلك التعاقدیة و 

ھو إنصراف نیة العون الإقتصادي إلى تضلیل  والجانب المعنوي للتدلیس ألا 
 المستھلك المتعاقد.

إلا أنھ یمكن القول و الحكم على ھذا النوع من الحمایة المدنیة الموفرة للمستھلك أنھا 
  :غیر فعالة من عدة جوانب سوف نحاول تبیانھا تعتبر جد قاصرة و
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المسؤولیة العقدیة، ھذا أساسھا قوم على أساس وجود عقد بین الأطراف أي أنھا ت اولا:
السلسلة في العملیة الإقتصادیة التي تضمن  اتساعو نظرا للتطور التكنولوجي الكبیر و 

 ارتباطو تعدد أطرافھا أصبح من الصعب أن یكون ھناك  32وصول المنتج للمتسھلك
حول دون قیام ھذه الدعوى لتخلف أحد بین المستھلك و الطرف المعلن و ھذا ما ی

 .روطھاش
ھلك بالرغم من أن إثبات عدم ملاءمة ھذا النوع من الدعاوى لمصلحة المست ثانیا:

عودة المتعاقدین للحالة  و ،33سھل من الغلط  إلا أنھ یؤدي إلى إبطال العقدالتدلیس أ
م إشباع الحاجة التي تم التي كانا علیھا، و الذي یلزم المستھلك برد المنتج و بالتالي عد

ھذا یدفعھ لقبول المنتج في كل  التي قد تكون ضروریة و اقتناؤه من أجل تلبیتھا و
الأحوال، و عادة یحتفظ ھذا الأخیر بالمنتج و یطالب بالتعویض عن الضرر نتیجة 

 وقوعھ في التدلیس.
 

یة جماعیة تمثل أي حما مردود دعوى التدلیس یعود على المستھلك كفرد و لا ثالثا:
إلى القضاء  كون غالبیة المستھلكین لا یلجؤونلبقیة الفئات المتضررة من التدلیس 

 للمطالبة بحقوقھم .
 الفرع الثاني: دعوى الغلط 

ھي الدعوى التي تتیح للمستھلك المعیبة إرادتھ نتیجة زیف الوقائع و خداعھا 
ھذا التصرف القانوني طلب إبطال العقد المبرم مع العون الإقتصادي و التحلل من 

یجوز للمتعاقد الذي وقع " لقانون المدني الجزائري التي تنصمن ا 81بموجب المادة 
إذن فالإبطال حق یتقرر قانونا  ،"في غلط جوھري وقت إبرام العقد، أن یطاب إبطالھ

للمستھلك الواقع في الغلط  بتوافر شرطین أولھما أن یكون الغلط جوھریا، و تحدد 
من المرسوم التنفیذي  13لمعلومات المؤدیة للغلط بموجب نصي المادتین جوھریة  ا

حیث تتمثل الصفات  90/36635من المرسوم التنفیذي  8و المادة  90/36734
: طبیعة المنتج، طریقة تركیبھ، نوعیتھ الأساسیة، مقادیر العناصر جوھریة للمنتج فيال

صنیع و الإنتھاء، أصل المنتج أي الضروریة المكونة لھ، كیفیة إستعمالھ، تواریخ الت
مكان التصنیع. فإذا انصب الغلط على أحد ھذه العناصر أو أكثر جاز للمستھلك 
المطالبة بإبطال العقد لكن شریطة توفر علم الطرف الآخر أي العون الإقتصادي 

لتحقق ھذا الشرط  یكفي إثبات المستھلك إخلال العون  بوقوع ھذا الأخیر في الغلط و
روعیة في الإشھار لأنھ من الصعب توقع أنھ لیس لدیھ علم بوجود تضلیل في بالمش

أحد الصفات الجوھریة حول منتجھ أو على الأقل من السھولة علیھ أن یتبینھ كونھ 
محترف. صحیح أن دعوى الغلط توفر جزء من الحمایة للمستھلك لكنھا تبقى غیر 

 لال النقاط التالیة: كافیة و صعبة الإثبات و ھذا ما سوف نبینھ من خ
في الوقت الحالي أصبحت بعض المنتجات ذات طبیعة جد معقدة و یصعب  أولا:

تحدید و تمییز صفاتھا الجوھریة من غیر الجوھریة حتى مع وجود النص إلا أن ھذا 
التعقید یحول دون ذلك فمن تطبیقات ذلك مثلا من ناحیة طبیعة المنتج نجد تداخل كبیر 

جزاء المكونة للمنتج یصعب التمییز خصوصا مع تطور تقنیات التقلید و تشابھ بین الأ
وھي تقنیة تقلید تعطي منتجات بنفس صفات و  deep fake مثل ما تسمى تقنیة 

مواصفات الأصلیة و تقریبا یستحیل التمییز بینھما. من نقطة أخرى إذا تناولنا البلد، 
للإقبال و یمثل أحد الصفات الجوھریة مكان التصنیع الذي غالبا یكون دافعا للتعاقد و 

إلى تعدد الشركات و تعقید السلسلة الإقتصادیة لوصول المنتج للمستھلك لكن نظرا 
النقطة خصوصا و أنھ من المستحیل تحدید مصدر كل ھذه ي فتؤدي إلى وقوع لبس 

 .جزء من مكونات المنتج في الإشھار
الجوانب المتعلقة  بالمنتج نظرا  یمكن تصور علم العون الإقتصادي بكل لا ثانیا:

للأنظمة التجاریة المعقدة و تداخل عملیة الإستیراد وصولا إلیھ قد لا یكون على علم 
 .بات ذلك و دفع المسؤولیة عن نفسھبنوعیة المنتج و مقدار رداءتھ و یسھل علیھ إث
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 دعوى التعویضالفرع الثالث: دعوى المطالبة بالتنفیذ العیني و
 لبة بالتنفیذ العینيأولا: المطا

یجبر المدین "من القانون المدني الجزائري التي تنص  164طبقا لأحكام المادة  
ھي  "على تنفیذ التزامھ عینا متى كان ذلك ممكنا 180،181بعد اعذاره طبقا للمادتین 

دعوى یمكن المستھلك من مطالبة المعلن بتسلیم الشئ ذاتھ كما ھو منصوص علیھ في 
العیني یمكن لھ  مكن القول في ھذه الحالة أن للقاضي إذا استحال التنفیذالإعلان و ی

لكن تبقى من جوانبھ السلبیة أنھ حتى إذا قام أحد المستھلكین بالمطالبة الحكم بالتعویض 
ردعیة كون العون یھ إلا أنھ لا یشكل حمایة جماعیة و بالتنفیذ العیني و حصل عل

الذین  ل رفع الثمن على بقیة المستھلكینالإقتصادي سوف یستعید ما خسره من خلا
 .یقتنون المنتج بعد ذلك

 
 ثانیا: دعوى التعویض

تجدر الإشارة إلى أن المستھلك قد یطالب بالتعویض على أساس المسؤولیة  
أي أن الضرر لحقھ في ؤولیة عقدیة العقدیة أو التقصیریة، فإذا كان أساس دعواه مس

مرحلة الإیجاب و القبول أو بعد ذلك نتیجة للإشھار المضلل من طرف العون 
الإقتصادي  و ما یمكن تبیانھ من ھذا الجانب ھو فكرة مدى اعتبار المشرع الجزائري 

زال اللبس حول  ما و ،أن الإشھار یعتبر إیجابا لأن ھذه النقطة لم یفصل فیھا حالیا
وجد توضیح حول كما سبق ذكره، ی، صحیح یجابا أو دعوة للتعاقدكون الإشھار إ

التي إذا انصب علیھا الاشھار بطریقة خاطئة یعتبر تضلیلا لكن العناصر الجوھریة 
یبقى السؤال ھل نعتمد نفس المعیار في اعتبار أن الإشھار إیجابا؟ أي إذا احتوى على 

ا یبقى دعوة للتعاقد، تبقى ویھتلم یحكافة العناصر الجوھریة للمنتج یكون كذلك و إذا 
 .فیھا من طرف المشرع الجزائري راء في انتظار الفصلمجرد آ

ابقتھا نھا أفضل من سلیة العقدیة أما التقصیریة تظھر أھذا في ما یخص المسؤو
ثبات الضرر الذي لحقھ جراء الإشھار المضلل للحصول كونھا تبقي على المستھلك إ

كونھ إذا   ،تبقى ھاتین الدعویین  خاصة العقدیة غیر فعالة ام دائما على تعویض لكن
لم یحدد مقدار التعویض في العقد أو القانون تبقى للقاضي السلطة التقدیریة في تحدیده 

و ھو ما لا یلائم مصالح  36یكون أقل من الضرر أو قد یكون مقسطا ما و الذي غالبا
 المستھلك المتضرر. 

 ات حمایة المستھلكالفرع الرابع: دعاوى جمعی
 21تخضع ھذه الدعاوى في الجزائر لقانون الجمعیات و عرفت بموجب المادة 

جمعیة  كل" ة المستھلك و كذا قمع الغش كونھاالمتعلق بحمای 09/03من القانون رقم 
منشأة طبقا للقانون تھدف إلى ضمان حمایة للمستھلك من خلال الإعلام و التحسیس و 

و تنشأ بتوفر الأركان الموضوعیة العامة من الرضا، المحل، " التوجیھ و التمثیل
أعضاءھا و بتصریح من الوالي المختص فتكتسب  ضافة لشروط تخصالسبب بالإ

ھیئة عامة  09/03من القانون  24بموجب المادة  تكما أنشأ .37شخصیتھا المعنویة
لك و لتحقیق المستھ تدابیر لحمایة دفاعیة عن مصالح المستھلكین دورھا وضع خطط و

تنتھج الجمعیات نھجین للحد من تفشي ظاھرة الإشھار المضلل أولھما ھذه الأھداف 
الإشھار المضاد و كذا حقھا في المطالبة بمقاطعة الشركة أو المنتج الواقع علیھ 

و التأسیس للمطالبة بالتعویض لیس لحقھا في رفع الدعاوى القضائیة  التضلیل إضافة
تضیفھ ھذه  ذياعیة للمستھلكین إضافة للجانب التوعوي الكبیر الكفرد إنما كحمایة جم

الأخیرة في المجتمع عبر كافة الوسائل بغیة خلق الوعى لدى الفئة الضعیفة من 
و لكن و رغم ھذه الأدوار التي تحاول جمعیات حمایة المستھلك توفیر ما  ،المستھلكین

عن الوصول إلى الحمایة المبتغاة  یلزم إلا أنھا في الجزائر لا تزال بعیدة كل البعد
 ة  لعدة عوامل سوف نحاول توضیحھا:نتیج
أن الجمعیات في الجزائر لیست لدیھا تلك المیزة النوعیة في مراقبة و متابعة  أولا:
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مدى مطابقة و احترام الإشھار للضوابط القانونیة أي لیس لھا صیغة أو ھیئة مختصة 
ب و تعاین مطابقتھ للمعاییر القانونیة كما ھو و مكونة و ملمة بجانب الإشھار تراق

 bureau deالحال كمثال في فرنسا التي تملك ھیئة و مكتب خاص یسمى 
vérification de la publicité. 

الأعوان المشكلین لھاتھ الجمعیات خاصة في الجزائر یعانون الكثیر من  ثانیا:
تجات بغیة الوصول لما ھو مضلل الصعوبات المیدانیة أثناء محاولتھم التحري عن المن

 38للمستھلك فھم یتعرضون للكثیر من الضغوطات و الإعتداءات من طرف المسؤولین
عن ھاتھ الإعلانات و ما یتمتعون بھ من سلطة و نفوذ یصل بالأعوان أحیانا للمخاطرة 
بحیاتھم نظرا لعدم وجود نظام قانوني مختص یمكنھم بطریقة قانونیة من مباشرة 

تحت طائلة  م المیدانیة من مراقبة الأسعار و الجودة و المطابقة للمعاییر القانونیةأعمالھ
  .العقوبة لكل من یعرقل عملھم أو یتدخل فیھ

 
 في مواجھة الإشھار المضلل الحمایة الجزائیة قصور جوانبالمطلب الثاني: 

سبق و أشرنا أن القانون الجزائي یسعى إلى تحقیق حمایة المستھلك من 
شھارات المضللة بتجریمھ لأفعال قد یعمدھا العون الاقتصادي في إعلاناتھ الإ

التجاریة، غیر أن ھذا لن یوفر الحمایة الشاملة للمتضرر و ھو ما سنعرج علیھ من 
 .خلال التطرق لجریمة النصب (الفرع الأول) و جریمة الخداع (الفرع الثاني)

  الفرع الأول: جریمة النصب
مواجھة لطرق  ع في الجزائر نص على جریمة النصبفي الأصل التشری 

الإستیلاء على أموال الضحایا دون اللجوء إلى العنف بل باستعمال  وسائل و طرق 
من  372موالھ نص علیھا في المادة تدفع الضحیة إلى التخلي عن أ 39ملتویة و احتیالیة

الإشھار المضلل  ي حالاتقانون العقوبات الجزائري ،فھي لم ترد كمبدأ عام للفصل ف
جاءت لسد الفراغ القانوني في ھذا المجال لتمكین المستھلك و ھو الضحیة خاصة بل 

، بحیث تقوم جریمة النصب على ركنین أولھما الركن المادي و 40من المطالبة بحقوقھ
یتمثل في النشاط أو الحیلة الممارسة من طرف العون الإقتصادي الجاني و استعمال 

ركن معنوي یقصد بھ سوء نیة العون الإقتصادي و اتجاھھا  إلى طرق تدلیسیة، و 
 .41ارتكاب أفعال و حیل مغلطة تمس إرادة المستھلك و تؤثر علیھ

تبقى إلا أنھ و رغم أھمیة نص عقوبة جریمة النصب في مجال الإشھارات المضللة 
ت و ھذا غیر كافیة لتحقیق النتائج المرجوة في مجال حمایة المستھلك من ھكذا تصرفا

 ما سنحاول تبیانھ من خلال النقاط التالیة: 
أنھ أساسا جریمة النصب لم توضع خصیصا لھكذا تصرفات في مجال  أولا:

الإشھارات المضللة الأمر الذي یثیر صعوبات في تطابق و توافر الشروط بین حالة 
  .جریمة النصب الإشھار المضلل و

خداع المستھلك و لا یقوم فیھا الجاني  تؤدي إلى 42النصب ھي عملیة وھمیة  ثانیا:
بل للضحیة عكس الإشھارات المضللة التي یتم فیھا تقدیم منتج لا یتطابق أو ابتقدیم مق

  .قیمتھ أقل مما تناولتھ الرسالة الإشھاریة
أن جریمة النصب لقیامھا لابد من توفر الركن المعنوي ألا و ھو سوء النیة من  ثالثا:

 اعتباراتھو ما قد لا یتوفر في مجال الإشھارات المضللة لعدة العون الإقتصادي و 
 .ھلكسبق و تطرقنا إلیھا منھا طول العملیة الإقتصادیة لوصول المنتج للمست

  
 الفرع الثاني: جریمة الخداع

یعاقب بالحبس من شھرین "  :من قانون العقوبات الجزائري 429تنص المادة  
دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین  20.000إلى  2.000بغرامة من  إلى ثلاث سنوات و

 فقط كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد



          رمزي بدر الدین لعصامي، ولید كحول

528 

سواء في الطبیعة أو في الصفات الجوھریة أو في التركیب، أو في نسبة المقومات  -
 اللازمة لكل ھذه السلع،

 سواء في نوعھا أو مصدرھا، -

 سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في ھویتھا، -

جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیھا بدون وفي 
 43"حق.

 و ھو ما 68المتعلق بحمایة المستھلك في مادتھ  03-09و كذا ما نص علیة القانون 
یـعـاقب بـالـعـقـوبـات المـنصـوص "یتطابق مع حالة الإشھار المضلل التي تنص 

كل من یـخـدع أو یـحاول أن یخدع  ـون الـعـقـوبـات من قـان 429عـلـیـھـا في المـادة 
تسلیم  - سلمّةمكمیة المنتوجات ال : المستھلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول

تاریخ أو مدد صلاحیة  - قابلیة استعمال المنتوج - المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا
مال أو الإحتیاطات  طــــــرق الإستع - النتائج المنتظرة من المنتوج - المنتوج

 "اللازمـــــة لاستعمال المنتوج.
ولھما الركن المادي و المتمثل في الأعمال و الخداع بتوفر ركنین أو تحقق جریمة 

الأكاذیب المعتمدة من طرف العون الإقتصادي  من أجل إیھام المستھلك و إیقاعھ في 
على أحد العناصر داع لبس حول حقیقة المنتج و لتوفر ھذا الشرط یجب أن ینصب الخ

إضافة للركن المعنوي أي القصد الجنائي و اتجاه  تین سابقتي الذكر،المحددة في الماد
نیة العون الإقتصادي للتحایل على المستھلك و بما أن التشریع الجزائري قد نقل 
جریمة الخداع من قانون العقوبات الجزائري إلى قانون حمایة المستھلك فیمكن القول 

النیة من طرف العون یكون بعدم مراقبتھ مدى جودة سلعھ قبل عرضھا  أن سوء
 .44للمستھلكین 

مما سبق یمكن القول أن جریمة الخداع توفر بعض الحمایة للمستھلك إذا 
توافرت شروطھا لكن و رغم ذلك تبقى ھذه الحمایة غیر كافیة لعدة عوامل سوف 

  :ذكرھان
تضلیل و الخداع في الإشھارات یمكن القول أنھ نظرا للتطور الكبیر في وسائل ال أولا:

من الصعب إدراجھا كلھا في الصور الواردة في المواد المتعلقة بشروط الخداع أو 
 صوره الواردة على سبیل الحصر في التشریع الجزائري .

أي تم استثناء  السلع جریمة الخداع في قانون العقوبات تم اعتماد مصطلح ثانیا:
غیر ذلك مما قد یقع علیھ التضلیل في الإشھار و ھذا ما و  45راتالخدمات و العقا

  المستھلك. یعتبر غیر كاف لتحقیق الحمایة

 :خاتمة

وسیلة التواصل بین الأطراف المتدخلة  یعتبر الإشھار التجاري ھمزة الوصل و
و یتم بواسطة وسائل إعلانیة متعددة بغیة الوصول و التأثیر  46في عملیة الإستھلاك

أكبر فئة من المستھلكین و ذلك بتعریفھم بكافة خصائص المنتج و ممیزاتھ  على 
إلا أنھ لكل قاعدة استثناء فبعض الأعوان  ،صادقة لدفعھم للتعاقد بطرق نزیھة و

حیلا بغیة تضلیل المستھلك حول ماھیة منتجاتھم لدفعھ  ن یعمدون طرقا ووالإقتصادی
فل التشریع الجزائري مصالح المستھلكین قد ك و ،بإرادة غیر سلیمة اللإقبال علیھ

كأول فئة مستھدفة من خلال ھذا النوع من الإشھارات بموجب القواعد العامة المتمثلة 
في الحمایة المدنیة سواء الفردیة أو الجماعیة و كذا الحمایة الجزائیة بغیة توفیر أكبر 

ات الحمائیة الموفرة أنھ و بدراسة الآلی الحمایة لھاتھ الفئة الضعیفة، غیر قدر من
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بموجبھما و تحلیلھا نقف على مدى القصور و العجز الذي یحیط بھا من عدة جوانب و 
 و  تتماشىتھا لمرون ءاتھا و مصاریفھا و عدمفي ظل طول اجرا یتضح لنا أنھا و

لا تمثل حمایة كافیة للمستھلك كطرف ب تطور وسائل التضلیل في الإشھار، تواك
 .ادي محترفضعیف أمام عون إقتص

 مما سبق یكمن اقتراح التوصیات التالیة: 
خلقة الإشھار التجاري أي نشر الوعي لدى فئة الأعوان و قبل كل شي ضرورة أ أولا:

ن قبل فئة المستھلكین و الإھتمام بالجانب الأخلاقي كوننا دولة مسلمة و قد الإقتصادیو
و  ي توفیر جانب من الحمایةنجد بعض الإستجابة قد لا تكون ساحقة و لكنھا تساعد ف

 .تساھم في الحد من الظاھرة
جال نظرا للتطور الكبیر قنین خاص بھذا المجال في أقرب الآضرورة سن ت ثانیا:

عدم قدرة القواعد العامة أو یمكن أن نسمیھا وسائل   للوسائل المستعملة في التضلیل و
شھار المضلل لعدم مرونتھا مواكبة و التماشي مع ظاھرة الإالالحمایة البدائیة على 

  .عكس ھذه الأخیرة
فتح المجال أمام جمعیات حمایة المستھلك و سلطة الضبط السمعي البصري  :ثالثا

التدخل لوقف الإشھارات المحظورة التي تعرض بصفة في  بتوسیع نطاق سلطاتھا
 عامة و الحد من ظاھرة التضلیل في الإشھار التجاري بصفة خاصة.

بة كبیرة من الإشھارات تعتمد على اللوحات و الملصقات الإشھاریة كون نس :رابعا
 و بدورھا قد تكون مضللة الغیر منظمة و التي تشوه من منظر المدن بشكل عام

أولا بالحد من التوزیع الغیر  ھذه النقطة للمستھلك، یمكن للسلطات المحلیة استغلال
ضع الإشھارات مقابل رسوم تدفعھا لوة نعتماد أماكن معیإضافة لإ منظم لھاتھ اللوحات

یسھل  ھذا یعود بالمنفعة على الدولة و .شھارات لصالحھاإالجھات المعنیة مقابل وضع 
و  معرفة من وراء ھذه الإشھارات في حالة خروجھا عن أسس المنافسة النزیھة

 تضلیلھا للمستھلك.
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خالدیة معیزي، النظام القانوني للإشھار الكاذب أو المضلل، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في  −

ة، جامعة أبي بكر بلقاید، العلوم القانونیة، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسی
 .2019تلمسان، الجزائر، 

زبیر أرزقي، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون  −
الخاص، فرع المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .2011الجزائر، 
ایة المستھلك من الإشھار التجاري الكاذب أو المضلل، مذكرة مقدمة لنیل شھادة فاتح بن خالد، حم −

الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
 .2015، الجزائر،-02-سطیف 

دكتوراه في  رسالة لنیل شھادةحمد بوراس، الإشھار عن المنتجات و الخدمات دراسة قانونیة، م −
  .2012،الجزائر ،القانون الخاص جامعة تلمسان 

نوال ملال، جریمة الإشھار الخادع في القانون الجزائري و المقارن، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  −
القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان الإقتصادیین و المستھلكین، كلیة الحقوق، جامعة وھران، 

 .2013الجزائر، 

 : المقالاتخامسا
سارة عزوز، علاوة ھوام، الحمایة الجزائیة للمستھلك من الممارسات غیر النزیھة، مجلة الحقوق و  −

الحریات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد الرابع، أفریل 
2017. 

دراسات و أبحاث المجلة العربیة ینة قونان، مواجھة الإشھار المضلل عن طریق دعوى التدلیس، كھ −
، سبتمبر 3، عدد 10للعلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، مجلد 

2018. 
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نعناعة بوحفص جلاب، دور القضاء في تكییف و معاقبة الإعلان التجاري المضلل، المجلة الأكادمیة  −

، 02، العدد 14، الجزائر، المجلد 2یاسیة، جامعة البلیدة للبحث القانوني، كلیة الحقوق و العلوم الس
2016  . 

مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، یمینة بلیمان، الإشھار الكذب أو المضلل،  −
 .2009، دیسمبر32الجزائر، المجلد ب، العدد 

 
 ةواقع الإلكترونیالمسادسا: 

 13ل و الخداع، مجلة الإقتصاد الإسلامي، مقال صادر بتاریخ عبد الوھاب الطویل، إعلانات التضلی −
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− Oxford Basic English Dictionary , Fourth edition, Oxford University press, 
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